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 الملخص
  

موي                            تهدف هذه الدراسة إلى استعراض وتحليل التجربة الأردنية في مجال التخطيط التن
شروط                       حدى ال الإقليمي ، وذلك ضمن إطار منهج اللامركزية الإدارية، التي تعتبر بحق إ

 .الأولية الأساسية لتطبيق ونجاح مثل هذا النوع من التخطيط 

يق                                      صعيد تطب مة علـى  طوات مه وقد بينت الدراسة أن الأردن قد قطع خ
اللامركزية الإدارية ، إلا أن هذه الخطوات ما زالت غير كافية لإيجاد تخطيط إقليمي فاعـل                 
ومؤثر ، فقد أوضحت الدراسة أن هناك العديد من المشكلات التي يواجهها التخطيط الإقليمي                              
اللامركزي في الأردن ، على الرغم من وضوح الأهداف التي يحاول هذا التخطيط تحقيقها                       
، وقد نجمت هذه المشكلات نتيجة العلاقة القائمة بين أبعاد عملية الإدارة اللامركزيـة مـن                          
هة                               من ج سطة  جهة ، وبين مستوياتها التي تراوحت ما بين لامركزية ضعيفة إلـى متو

 . أخرى 

ورغم التوجهات الرسمية الهادفة إلى تطبيق المزيد مـن سياسـات اللامركزيـة                               
إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الإجراءات مازال نظرياً ولم يجد طريقه بعد إلى أرض                             الإدارية
بدون      –إن أي تقدم أو نجاح على صعيد تطبيق سياسات الإدارة اللامركزية يعني             . الواقع و

في مناطـق                         –أدنى شك    فاعلية وتأثيراً أكبر للتخطيط والتنمية الإقليمية في حياة السكـان 
طوات                             المملكة المختلفة ، لذلك فإن من الضروري المضي قدماً في تطبيق المزيد مـن الخ
مر لضمـان                     والإجراءات الإدارية اللامركزية ، على أن يكون ذلك بشكـل تـدريجي مست

 . السيطرة على أي آثار سلبية قد تنجم عن تطبيق مثل هذا النوع من نظم الإدارة 

  

Developing Regional Planning Within the Framework of 
Decentralized Management Program – The Jordanian 

Experience 

Abstract 
           The study is aimed at the description and analysis of the Jordanian 

effort in the field of developing regional planning within the framework of 
decentralized management program, which is considered as one of the 
preliminary  prerequisites for the implementation and success of this sort of 
planning.  

         It was found out that Jordan took important steps in the field of 
implementing decentralized management, but these steps are yet not enough to 
establish active planning . Problems yet exist in spite of the clarification of the 
goals this planning aims to achieve . These problems are covered by the nature 
of the  relationship between decentralized management and their levels ranging 
from weak to medium decentralisation.  

         In spite of  the official  at t i tude to more implementation of 
decentralized management policies, yet  plenty of these are still  theoretical and 
await implementation . Any progress and success due to implementation  of 
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decentralized management policies undoubtly  indicate more active role for 
planning and regional development in the life of people in different parts of the 
kingdom. Hence it is necessary to proceed further in implementing 
decentralized management policies gradually and continuously to control any 
unexpected   side-effects which might emerge from the implementation of such 
policies.  

  

 مقدمة

أزداد دور الحكومات في الكثير من دول العالم النامي بعد الحرب العالميـة الثانيـــة                          
ياه والكهربـاء                             في مجال تزويد السكان بالخدمات المحلية الأساسية كالتعليم والصحـة والم

الخ، وقد أدى هذا التزايد في المسؤوليات الحكومية إلى تركز سلطة صنع                    … وشبكات النقل    
القرار التنموي في أيدي الحكومات المركزية المتواجدة عادة في عواصم دولها، وقد نجم عن                          

ازدياد حدة الفوارق الاقتصادية       : هذا الوضع ثغرات ومشكلات تنموية عديدة كان من أهمها                 
مر                         والاجتماعية المكانية، سواء على مستوى الأقاليم أو المناطق أو التجمعات السكانية، الأ
الذي جعل الهيئات الأهلية والشرائح السكانية في كثير من الأحيان غير راضية عن القرارات             
جات                       التنموية للحكومات المركزية؛ نظراً لأن هذه القرارات غالباً ما تكون بعيـدة عـن حا

 . ومشكلات ومصالح السكان المحليين في المستويات المكانية المختلفة 

وفي الأردن، ورغم النجاحات المتتالية والملموسة التي حققتهــا خطـط التنميـة                                
ببرامجها الاستثمارية ومشروعاتها الإنتاجية، إلا أن تركز عائدات النمو والتنمية في المـدن                      
والمراكز الكبرى عمل على إيجاد تنمية إقليمية غير متوازنة، وهذا بدوره أدى إلى استفحال                
ساب بقيـة مناطـق                       ظاهرة الاستقطاب والتنمية المتراكمة في هذه المدن والمراكز على ح

 ). ٢م، ص١٩٨٨أبو عياش، (المملكة

من                        وقد تنبهت             خاذ وتنفيـذ سـلسلة  الحكومة الأردنية لهذا الوضع وبدأت بات
من حـدة                        الإجراءات التي من شأنها تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، أو على الأقل التخفيف 
الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، ومن أهم الإجراءات التي أتُخذت في سبيل ذلـك                   
تبني أسلوب الإدارة اللامركزية في مجال التخطيط والتنمية الإقليمية، حيث أن هذا النوع من                          
مي                              نظم الإدارة يعتبر متطلباً أساسياً وشرطاً ضرورياً لضمان نجاح عمليات التخطيط الإقلي

 Top downبصورها وأشكالها المختلفة، ومن منطلق أن التنمية الإقليمية لا تتحقق من أعلى 
كة فاعلـة للمجموعـات          Bottom upفقط، بل يمكن أن تحدث من أسفل  ومن خلال مشار

ماً والتنميـة                         ية عمو السكانية المستهدفة بالتنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليــة التنم
الإقليمية على وجه الخصوص معقدة ومتشعبة، وليس من السهل تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها                      

 . من المركز 

  

 : أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض وتحليل مدى تأثير مستوى اللامركزية القائم بأبعـاده                        
في                         وجوانبه الإدارية المختلفة على إعداد وتنفيذ سياسات وآليات التخطيط الإقليمي وفاعليته 
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لب                             تحقيق غاياته وأهدافه المختلفة، وتحديد العقبات الإدارية التي تواجهـه وسـبل التغ
 : عليها، ولتحقيق ذلك فقد اعتمدت الدراسة الخطوات البحثية التاليـة

 . الإطار النظري للدراسة           -١

 . هيكل الإدارة العامة واللامركزية الإدارية في الأردن           -٢

 . مستويات اللامركزية الإدارية في الأردن           -٣

 . الهيكل التنظيمي للتخطيط الإقليمي في الأردن           -٤

 . المشكلات الإدارية التي تواجه تطبيق التخطيط الإقليمي اللامركزي           -٥

 . نتائج وتوصيات          -٦

  

 : منهجية الدراسة 

اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي، حيث جمعت بيانات ومعلومات الدراسة                                
ية          Karinمن المصادر المكتبية المختلفة، وطبقت طريقة كارين                 في تحديد مستوى اللامركز

ثم                                في الأردن، وذلك من خلال حصر الجوانب الإدارية الرئيسة لنظام الإدارة العامة، ومن 
أُعطي كل جانب من هذه الجوانب وزناً معيناً وفق مقياس أعده الباحث لهذه الغاية، وبتحديد                          
ئم                                كزي القا مستوى اللامركزية الإدارية تم تحليل وبيان مدى مناسبة نظام الإدارة اللامر
لسياسات واستراتيجيات التخطيط التنموي الإقليمي المطبقة، وتحديد طبيعة العقبات الإداريــة                      

 . التي تواجه ذلك، وبناء عليه تم وضع النتائج والتوصيات 

 : الدراسات السابقة 

لا توجد دراسات سابقة خاصة بالأردن تجمع وتربط بين مجالي الإدارة العامة من جهة                       
عدد مــن                         والتخطيط الإقليمي من جهة أخرى، لذلك استعان الباحث في إعداد هذه الدراسة ب

 : الدراسات التطبيقية السابقة لعدد من البيئات المماثلة للأردن، ومن أهم هذه الدراسات

  

 :   Poppeدراسة بوبه  -أ

، وتناولت بالتحليل التخطيط التنموي اللامركـزي             ١٩٩٧نُشرت هذه الدراسة عام              
حيث سلطت الضوء على مدى الارتباط والانسجام بين نوع وفاعلية الهياكــل                     في أندونيسيا    

المؤسسية المعنية بعملية التخطيط الإقليمي من جهة واستراتيجيات التنمية الإقليمية المطبقـة                       
من جهة أخرى، وقد اعتبرت الدراسة عملية التخطيط الإقليمي أنها عملية إدارية بالدرجـة                       
جاح                         الأولى، وبرهنت ذلك ببيان درجة تأثير الجوانب الإدارية لعملية التخطيط على مدى ن

 . إعداد وتنفيذ خطط التنمية الإقليمية 

  

  : Kroes/Abrampaدراسة كروس وابرامبا  -ب
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ية              ١٩٩٦بينت هذه الدراسة التي ظهرت عام                 يذ خطـط التنم م كيفية إعداد وتنف
الإقليمية في ظل اللامركزية الإدارية في جمهورية غانا، وقد قامت الدراسة علـى تحليــل                     

لي        (مصفوفات الأهداف التنموية في المستويات المكانية المختلفة               ، )الوطني، الإقليمي، المح
ومن ثم تقييم الهياكل الإدارية المعنية بإعداد هذه الأهداف، وذلك لبيان أثر الجوانب الإدارية                     

 . على فاعلية عملية التخطيط المكاني ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها 

  

  : Muellerدراسة موللر  -جـ

ية          ١٩٩٦استعرضت هذه الدراسة التي نشرت عام                    م في جانبهـا النظـري أهم
يات                        اللامركزية الإدارية في عملية التخطيط الإقليمي والمحلي، واقترحت عدة منهجيات وآل
يمكن توظيفها في مجال الإدارة اللامركزية لضمان نجاح إعـداد وتنفيـذ خطـط التنميـة                          

وتناولت الدراسة في جانبها التطبيقي التجربة الغانية في مجال التخطيط الإقليمـي            . الإقليمية 
عات                         اللامركزي، مبينة المشكلات والمعوقات التي يوجهها هذا التخطيط فـي ظـل التشري

 . والهياكل المؤسسية القائمة

  

 : الإطار النظري للدراسة ) ١( 

ية أو                                 سية والتنمويـة أسـاليب إدارة مركز تطبق الدول في إدارة شؤونها السيا
لامركزية أو الاثنين معاً، وتُعرف اللامركزية على أنها الحالة أو الوضع الذي يعطـى فيـه                        
هة                                   لك حـق الج حق المشاركة في اتخاذ القرار للمستويات الإدارية الدنيا، دون أن يلغي ذ
بدأ                             لى م المركزية في اتخاذ القرار، وبالتالي فإن اللامركزية هي أسلوب في العمل يقوم ع
توزيع سلطة صنع القرار والصلاحيات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة تتواجد                       

عني أن         )١٤م، ص   ١٩٨٩الزعـبي،   (في الأقاليم والتجمعات السكانية المختلفة              ، وهـذا ي
هام                         اللامركزية الإدارية تتمثل في تفعيل دور السلطات الإقليمية والمحلية، وذلك بإسـناد م
ها                            مل مسؤوليات إدارية وتخطيطية تنموية لها تزيد من فاعليتها، وتعزز دورهـا فـي تح
وصلاحياتها بالشكل الذي يعمل على دمج السكان المحليين في عمليات التنمية المحلية ويؤدي                 

 . في النهاية إلى نجاحها 

إن الجانب الإداري في عملية إعداد وتنفيذ خطط التنمية عامةً، والتنمية الإقليميـة                                  
خاصة قضية يجب التعامل معها على أنها أساسية وضرورية لنجاح هذه الخطط في تحقيـق                         

طط التنميـة               ) GTZ( أهدافها، فالوكالة الألمانية للتعاون الفني            من خ تلخص فشل كثيـر 
الإقليمية وبالذات الريفية منها في العديد من دول العالم النامي بأنه ناجم بالدرجـة الأولىعن                           
في                      الأساليـب الإداريـة المتبعـة في إدارة خطـط التنمية أثناء تنفيذها وليس عن فقـر 

 ) .GTZ, 1993, 3-5. (محتوى عملية التخطيـط نفسهـا

يط                         نة بالتخط على صعيد آخر فإن الإدارة هي التي تبرز أهمية التخطيط الإقليمي مقار
القطاعي، وهي الوسيلة الوحيدة التي يتم من خلالها تحويل الأهداف القطاعية إلى إطار عام                         
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من الترابـط                          يصلح كاستراتيجية تنمية إقليمية تسمح بتحقيق المشاركة الشعبيـة، وتض
ية الإقليميـة،               والانسجام والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المعنية بإعداد وتنفيذ خطط التنم
لذلك فإن هيئات التخطيط الرسمية في المستوى الإقليمي يجب أن تمتلك السلطـة والكفـاءة                             
الإدارية العالية التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، ولتحقيق ذلك فإنه لا بد مــن                            
التركيز على تطبيق استراتيجية إدارية تمكن من ربط المفاهيم التخطيطية بالكفاءة والقـدرة                         

علماً بأن أهمية الإدارة اللامركزية في عملية           . الإدارية لهيئات ومؤسسات التخطيط الإقليمي          
التخطيط الإقليمي، يمكن إبرازها من خلال الجوانب التي يجب تحديدها بدقة قبل البدء بعملية                         

نوع الإقليم، نوع التخطيط الإقليمي          : إعداد وتنفيذ خطط التنمية الإقليمية، وهذه الجوانب هي              
ئات                        )شامل أم قطاعي      ( ، التغطية الإقليمية على مستوى الدولة أو الإقليم، وأخيراً وظائف هي

 ). Poppe , 1997, 6-7(التخطيط الإقليمي وصلاحياتها في ظل الإدارة اللامركزية المطبقة 

إن عملية التخطيط الإقليمي في ظل اللامركزية الإدارية يجب أن تعني تفعيل المشاركـة                        
الشعبية ودور المجموعات المستهدفة في عمليات إعداد وتنفيذ خطط التنمية الإقليمية، وهـذا                  

أو كمـا تقــول كونـيرز     " Planning from below" ما يعرف بأسلوب التخطيط من أسـفل   
Conyers :                    تخطيط بالإقليم وليس تخطيط للإقليم كما هو الحال في أسلوب التخطيط من أعلى

"Planning from above" ويمكن ملاحظة الفرق بين هذين الأسلوبين من أساليب التخطيـط ،  
والتي هي انعكاس لنوع نظام الإدارة المطبق، من خلال ما يمتاز به أسلوب التخطيـط فـي                        
ظل اللامركزية أو التخطيط من أسفل عن أسلوب التخطيط من أعلى، فالتخطيط من أسـفل               

وهـذا     Todaroيعمل على تحقيق مبدأ رئيس من مبادئ التنمية الناجحة كما يراها تـودارو                     
، والحرية أيضاً، ولكن ليس بمفهومهـا              "Self-Esteem"المبدأ يتمثل في تعزيز احترام الذات         

السياسي فقط، وإنما بمفهومها الإنساني الشامل الذي يسمح ويعظم من قدرة الإنسـان علـى                     
، بالإضافة لذلك فإن التخطيط مـن  )To be able to choose) "Todaro, 1981, 81 "الاختيـار 

أسفل يساعد في تحديد أهداف التنمية الإقليمية التي تعكس خصوصية الإقليم قيد التخطيـط،                 
ودائماً هناك فرق كبير بين أهداف التنمية الإقليمية التي تضعها هيئات ومؤسسات تخطيـط                         
لى                         إقليمية، وأهداف التنمية الإقليمية التي تضعها هيئات التخطيط المركزي، وإن كانت الأو

 . يجب أن تكون مكملة ومنسجمة مع الثانية وغير متناقضة معها 

إن تطبيق الإدارة اللامركزية بفاعلية في مجال التخطيط والتنمية الإقليمية، يعمل علـى                       
تطويع برامج التنمية بسهولة إزاء حاجات السكان المحليين ومتطلباتهم، نظراً لأنهــا تسمـح                  
ية الإقليميـة                             بمشاركة سكان الوحدات الإدارية المختلفة في عملية إعداد وتنفيذ خطط التنم
هيئ فــرص                          لمناطقهم، كما أنها توفر دعماً ضرورياً لحشد الطاقات وتعبئة الموارد، وهذا ي
مة                        النجاح لخطط التنمية الوطنية في تحقيق أهدافها بشكل متوازن يضمن توفير حيـاة ملائ
لجميع السكان في جميع المناطق داخل الدولة، ويسهم هذا النجاح في تحقيق التوازن الإقليمي                         
وتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى علـى توزيـع                  
لى                        سلطة صنع القرار بين هيئات التخطيط المركزية وهيئات التخطيط الإقليمية، وذلـك ع
اعتبار أن توزيع الاستثمارات والموارد ورصدها في مجتمع ما له علاقة وثيقة بتوزيع سلطة                
صنع القرار فيه، من هنا جاءت الأسباب التي دفعت كثير من الدول إلى تطبيـق التخطيـط                           

 ) :Rondinelli and Cheema, 1985, 3-8(الإقليمـي اللامركـزي، وهـذه الأسبـاب هـي
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قرار                          - ياً لسلطـة صـنع ال يعمل التخطيط الإقليمي على إيجاد توزيـع عـادل نسب
 .والاستثمارات والموارد داخل الدولة 

تعني لامركزية التخطيط الإقليمي تنازل هيئات التخطيط المركزية عـن جـزء مــن                   -
مع مشكـلات السكـان                      صلاحيتها لصالح هيئات تخطيط محلية، هذه الهيئات التي تتعايش 
المحليين بشكل مستمر وتدرك أسبابها وأبعادها، وهذا الوضع يمنح هذه الهيئات القدرة علـى                 
ناطق والأقــاليم والشرائـح                       ربط برامج ومشاريع التنمية بالحاجات المتعددة والمتناقضة للم
لة                                صورة فاع ية ب ية الوطن السكانية المختلفة، وبالتالي يضمن تحقيق أهداف خطط التنم

 .وإيجابية 

يسهم في إيجاد الاتصال المباشر والمستمر بين هيئات التخطيط الإقليمي والسكان،                         -
وهذا يمكّن القائمين على التخطيط من الحصول على بيانات أكثر دقة حول أوضاع مناطقهم،                    

 .ويساعد على إعداد وتنفيذ خطط تنموية واقعية وفعالة ومؤثرة 

يع                             - ستثمارات إلـى جم تسمح لامركزية التخطيط الإقليمي بوصول الموارد والا
 .مناطق وأقاليم الدولة، وهذا يقلل من حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية 

ية، حيـث                            - تعزز لامركزية التخطيط الإقليمي من فاعلية هيئات التخطيط المركز
تخلصها من العديد من المهمات والصلاحيات بإسنادها إلى هيئات إقليمية ومحليـة، وهـذا                 
الوضع يمكن هيئات التخطيط المركزية من أخذ الوقت الكافي في الإشـراف بشكـل فعلـي                 

 .وعملي على متابعة خطط التنمية المختلفة 

تتطلب لامركزية التخطيط الإقليمي إيجاد هيئات تخطيط إقليمية، وهذا بدوره يمكّن                            -
 .من متابعة ومراقبة أفضل للمشاريع التنموية ويعمل على تحقيق أهدافها 

ولكي يتم إيجاد تخطيط إقليمي لامركزي فاعل ومؤثر، فإنه لا بد من توفر عـدة                                  
  :)Kaerin, 1995, 6(شروط هي 

من                             - جزء  توفر الإرادة السياسية عند الحكومة المركزية من أجل التخلي عـن 
صلاحياتها التخطيطية والتنموية لصالح هيئات تخطيط إقليمية، ولا بد أن تكون هذه الهيئات                        

 .قادرة على حمل وتنفيذ هذه المسؤوليات الجديدة بشكل جيد وفعال 

ية                         - تطبيق التخطيط الإقليمي اللامركزي الشامل، بمعنى أن منـح الإدارات الإقليم
صلاحيات الإدارة والتخطيط لا يعني شيئاً إذا لم يرافقه نوع من اللامركزية المالية، أو على                        
مات التخطيطيـة                            الأقل صلاحيات لتوليد إيرادات تمكّن الإدارة الإقليمية مـن إنجـاز المه

 .والتنموية الملقاة على عاتقها 

ضرورة وجود دور واضح ومحدد في الإدارة الإقليمية للهيئات والجمعيات الأهلية                          -
 .وغير الحكومية 

ية                            - ضرورة بناء وعي وثقافة سياسية لدى سكان الأقاليم من قبل الحكومة المركز
 .عن مفهوم وأهمية وأهداف الإدارة اللامركزية 

تزويد هيئات التخطيط الإقليمية بحاجاتها من البنى التحتية والكفاءات التي تمكنها مــن                     -
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 .إنجاز مهماتها بكفاءة 

  

 :هيكل الإدارة العامة واللامركزية الإدارية في الأردن ) ٢(

يعتبر الدستور الأردني الأساس التشريعي لجميع القوانين والأنظمـة والتعليمـات                       
التي تخص النظام الإداري القائم، حيث نجد الدستور يحوي في مواده المختلفة أحكاماً عامة                          
ظام                             وخاصة بتنظيم الإدارة المركزية واللامركزية في الدولة، وهذا يعني بمعنى آخر أن ن
الإدارة اللامركزية في الأردن يقوم على الأسس التشريعية التي وردت في الدستور الأردني                          

 :والتي تمثلت في مجموعة من القوانين من أهمها 

 .م وما زال معمولاً به حتى وقتنا الحاضر ١٩٥٥قانون البلديات الذي صدر عام      -

 .م وما زال معمولاً به ١٩٥٤لسنة ) ٥(قانون إدارة القرى رقم      -

 .م وتعديلاته ١٩٦٦لسنة ) ٧٩(قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم      -

 .م ١٩٧١لسنة ) ٦٨(قانون التخطيط رقم      -

م، حيث قسمت المملكة       ١٩٩٥قوانين التقسيمات الإدارية والتي صدر آخرها عام                     -
بموجب هذا القانون إلى اثنتي عشر محافظة يتبع كل منها عـدد مـن الألويـة والأقضيــة                         

 .والنواحي 

ية والتنمويــة للهيئـات                       تشمل هذه القوانين بشكل عام على الاختصاصات الإدار
والمؤسسات الحكومية المركزية والإقليمية والمحلية، وتنفذ هذه القوانين من خـلال هيكـل                       

 :الإدارة العامة في الأردن والذي يقسم إلى قسمين رئيسين هما 

  

 :الإدارة المركزية : أولاً 

ئة التنفيذيـة والإدارة                              تتمثل هذه الإدارة في الحكومة المركزية، وهي تعتبر الهي
العليا المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتتألف الحكومة المركزية مـن                      
رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذين يختلف عددهم تبعاً لعدد الوزارات التي يحدد عددها                            
يم                                 فروع فـي الأقال لوزارات  حسب الحاجة والمصلحة العامة، ويتبع لعدد مـن هـذه ا

ئر                       ) المحافظات( تقوم بمتابعة ما يصدر عنها من قرارات، وتتخذ الوزارات الأخـرى دوا
حكومية مستقلة عنها تدير شؤونها بنفسها وترتبط بالوزير شخصياً، ونذكر منها على سـبيل                      
المثال لا الحصر دوائر الجمارك، وضريبة الدخل، والأراضي والمساحة، والتي تتبع جميعها                      

وتعتبر وزارة التخطيط هيئة التخطيط المركزية المسؤولة عن إعداد وتنفيـذ                     . لوزير المالية   
ومتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في المستويات المكانية المختلفـة،                    
يساعدها في ذلك مجموعة من الوزارات الأخرى كما هو الحال في وزارة الشؤون البلديـة                            
والقروية التي تختص بالتخطيط والتنمية العمرانية، والوزارات القطاعية الأخرى مثل وزارة                      

 ).١٢٣-١٠٩م، ص ص١٩٨٥أبو شيخة وعساف،(الخ..الصناعة والسياحة والزراعة
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 :الإدارة المحلية : ثانياً 

 :تتكون الإدارة المحلية في الأردن من نوعين من الوحدات هما        

وتشمل المجالس البلدية والقروية، ومجالس الخدمات المشتركة،            : المجالس المحلية         -
ويقوم على عاتقها إدارة وتطوير التجمعات السكانية التي توجد فيها، وجميع أعضـاء هـذه                    

م صدر قانون دمج البلديات المتجاورة جغرافياً،           ٢٠٠١وفي عام     . المجالس ينتخبون انتخاباً      
على أن يعين نصف أعضاء هذه المجالس البلدية الكبرى من قبل الحكومة وينتخب النصـف                 

 .الآخر من قبل السكان 

المحافظات : وهي إدارات المناطق الإدارية والتي تشمل             : وحدات الإدارة العامة            -
ساس توزيـع               . والألوية والأقضية والنواحي      وتقوم اللامركزية الإدارية في الأردن على أ

لس                         سلطة صنع القرار بين أجهزة الإدارة المركزية وأجهزة الإدارة المحلية بشقيهـا المجا
 .المحلية ووحدات الإدارة العامة 

صات الهيئـات والمؤسـسات                              وبناء على هيكل الإدارة العامة، وطبيعة اختصا
الحكومية والمركزية والإقليمية والمحلية التي حددتها القوانين المشار إليهـا سـابقاً، يمكـن                            

 :التمييز بين نوعين من اللامركزية الإدارية في الأردن هما 

  

 :اللامركزية الإدارية الإقليمية  –أ 

ين                             تقوم هذه اللامركزية على أساس توزيع الاختصاصات الإدارية والتنمويــة ب
نوع مــن                             الإدارة المركزية ووحدات الإدارة المحلية والإقليمية، وبناء عليه يتجسد هـذا ال

م، ١٩٨٩وزارة التخطيط،    (اللامركزية في مهام واختصاصات وحدات الإدارة المحلية وهي                
٢٠-١٥:( 

  

 :المجالس البلدية والقروية 

تنشأ المجالس البلدية فـي مدن المملكة بموجب قانون البلديات الذي ينبثق أساساً                                 
من الدستور، وينص هذا القانون على أن البلدية هي مؤسسة أهلية تتمتـع                     ) ١٢١(من المادة    

بالاستقلال المالي، ويتم تشكيل وإلغاء وتعيين حدود البلدية ووظائفها وصلاحياتها بمقتضـى                      
يتولى . هذا القانون، وتأخذ بموجب هذا القانون شخصية معنوية تتمتع بكافة الحقوق القانونية               

إدارة البلدية مجلس بلدي منتخب، ويستثنى من هذه القاعدة أمانة عمان الكبرى، حيث ينتخب                     
هذا القرار أصبح      و –نصف أعضاء مجلسها ويعين النصف الآخر بقرار من مجلس الوزراء                 
، ويتراوح     - م٢٠٠١يطبق على جميع بلديات المملكة حسب قانون دمج البلديات الجديد لعام                   

عضواً، مدة العضوية فيها أربـع سـنوات، أمـا              ) ١٢-٧(عدد أعضاء المجلس البلدي بين        
قانون      ) ٤١(وظائف واختصاصات المجلس البلدي فقد وردت بالتفصيل في المـادة                   مـن 

 :وظيفة، وأهم الوظائف التنموية للبلديات هي  ٣٧البلديات، وبلغ عددها نحو
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 .تخطيط وشق الشوارع، ومراقبة وإنشاء الأبنية وإصدار رخص البناء      -

 .تزويد السكان بالكهرباء والماء والغاز وتنظيم الحرف والصناعات      -

 .إنشاء وتنظيم الأسواق ومواقف المركبات ومراقبتها ضمن حدود البلدية      -

 .مراقبة عمل الفنادق وأماكن النوم الأخرى والمطاعم والمقاهي والنوادي      -

 .إنشاء المتنزهات والحدائق والساحات      -

 . إنشاء المراكز الصحية والمستشفات والمدارس بأنواعها المختلفة      -

 . المحافظة على النظافة العامة والصحة العامة وجمع النفايات ونقلها وإتلافها      -

في                           هذا بالإضافة إلى العديد من الوظائف الإدارية والتنموية والرقابية الأخرى المحددة 
في القـرى                   . من قانون البلديات     ) ٤١١(المادة   شأ  وفيما يتعلق بالمجالس القروية فهي تن

بموجب قانون إدارة القرى، وهذا القانون ينظم عملها ويعالج كافة القضايا المتعلقة بها مـن                          
يتم انتخاب أعضاء المجلس القـروي         . حيث تكوينها ووظائفها وعلاقاتها بالإدارة المركزية               

من قِبل السكان لمدة ثلاث سنوات وبالأسلوب والطريقة التي يحددها الحاكم الإداري الـذي                           
تتبع له القرية، أما رئيس المجلس القروي فيقوم الحاكم الإداري بتعينه من بيـن الأعضـاء                              
فة                           من ممارسـة كا نه  المنتخبين، ويتمتع المجلس القروي بالشخصية المعنوية التي تمك

 .الالتزامات والحقوق المحددة لـه حسب القانون 

تمارس المجالس القروية مهام ووظائف إدارية وتنموية ومالية ورقابية قريبة إلى                              
حد بعيد من وظائف المجالس البلدية، حيث تقوم بإنشاء الحدائق العامة والمؤسسات الصحية                     
طاعم وتشـرف علـى                         والتعليمية والثقافية، وتراقب أعمال المحلات التجارية والفنادق والم

 . الصحة العامة فيها، وتقوم بتخطيط وشق الشوارع 

  

 : مجالس الخدمات المشتركة * 

يد                                  تنشأ هذه المجالس بقرار من وزيـر الشؤون البلدية والقروية بناء علـى تعم
من المحافظ أو المتصرف، ويتكون مجلس الخدمات المشتركة من عدد من المجالس البلديـة                          
والقروية المتجاورة جغرافياً، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، ويقـرر الوزيـر عـدد                      
الأعضاء ورئيس المجلس، وتمارس هذه المجالس صلاحيات المجـالس البلديـة والقرويـة                   
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع التنموية                        
المشتركة التي يقوم بها، ويمارس رئيس المجلس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها                      

وقد قامت هذه المجالس بهدف تطوير نظام الإدارة المحلية وإيجاد نوع                 . في قانون البلديات     
 . من العلاقة والتعاون التنموي بين المجالس المحلية 

  

 : الوحدات الإدارية الإقليمية 
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غراض                               يقصد بالوحدات الإدارية الإقليمية المحافظات، وقد قسمت المملكـة للأ
، ١٩٩٥الإدارية والتنموية إلى اثنتي عشرة محافظة حسب قانون التقسيمات الإدارية لسنـة                   

 . وتضم كل محافظة عادة لواء أو أكثر وعدد من الأقضية والنواحي 

  يعرف رؤساء الوحدات الإدارية بالحكام الإداريين، ويتم تعيينهم عادة من قِبـل                              
تدرج                      السلطة المركزية ويعملون جميعاً تحت إشراف وزير الداخلية، ويلاحظ عدم وجـود 
رئاسي مباشر بين المستويات الإدارية المختلفة، فقد تتبع الناحية لمركز لـواء أو لمحافظـة                          

 . مباشرة، كما قد يتبع القضاء للواء أو للمحافظة 

يوجد في مركز المحافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية مدراء الدوائر                             
له                               الحكومية في المحافظة، ويوجد كذلك مجلس أهلي استشاري في كل محافظةٍ يتـم تشكي
بالتعيين بقرار من وزير الداخلية بناء على تعميد المحافظ، ولا يزيد عدد أعضاء المجلـس                             
ئات                         عن خمسة عشر عضواً، ويراعى في تشكيل هذا المجلس تمثيل مختلف الهيئـات والف

 . الشعبية والرسمية في المحافظة 

تعتبر فروع الوزارات في المحافظات أيضاً وحدات إقليمية تتبع لوزارات مركزية                               
موجودة في العاصمة، وتقوم هذه الفروع بمهام وصلاحيات معينة ذات طابع مركزي نجمت                        
عن إعادة توزيع السلطة داخل الجهاز الحكومي الموجود في المركز وفروعه الموجودة في                       

 . المحافظات 

 : اللامركزية المصلحية أو المرفقية ) ب

تتجسد هذه اللامركزية في المؤسسات العامة التي يقصد بها كل هيئة عامة أنشأتها                             
الدولة ومنحها القانون الشخصية الاعتبارية، أو كل مصلحة عامة من السلطة التنفيذية منحها                      
القانون الشخصية الاعتبارية لتمكينها من مزاولة مهامها ونشاطاتها بشكل مستقل عن السلطة                      

تتعدد المؤسسات العامة في الأردن إلا أنها تتفق جميعاً في وضعها القانوني الذي                       . التنفيذية  
بدأ التخصـص الفـني، وتمـارس هـذه                         يقوم على أساس وظيفي لإدارة مرفق يخضع لم
ية،                  المؤسسات مهامها في إقليم معين أو مجموعة أقاليم محددة وتخضع لرقابة السلطة التنفيذ
مالي والإداري فـي ممارسـة                    وتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال ال

الـدوائر المركزيــة أو تلـك الهيئـات             : وظائفها، وتنقسم هذه المؤسسات إلى نوعين هما             
الموجودة في المركز، وتشمل صلاحياتها جميع أقاليم المملكة كما هو الحـال فـي دائـرة                        

الخ، والنوع الثاني هـو         … التشريع، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة التطوير الحضري               
من              ) المحافظات  ( المؤسسات العامة التي توجد في الأقاليم             عاً و أو في المركز والأقاليم م

الخ، .. بنك تنمية المدن والقرى، بنك الإنماء الصناعي، مؤسسة الإقراض الزراعي             : أمثلتها  
مات                            وعلى صعيد التخطيط والتنمية المكانية فقد تم إنشاء العديد من هذه الهيئات لتقـوم بمه
يم                             التخطيط والتنمية المكانية في أقاليم محددة كما هو الحال في سلطة إقليم العقبة، سلطة إقل

كبرى                       يط،      (البتراء، هيئة تطوير البادية، سلطة وادي الأردن وأمانة عمان ال وزارة التخط
 ) . ٢٠-١٥م، ١٩٨٩

 : مستويات اللامركزية الإدارية في الأردن  -٣
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تلعب الإدارة المحلية في الأردن دوراً أساسياً في عملية التنمية المكانية القطاعيــة                     
لى الصعيديـن                           والشاملة، وذلك نظراً لما تقوم به هذه الإدارة من أعباء متعددة ومتداخلة ع
جاز المهـام                       الإداري والتنموي، فهي من ناحية مسؤولة عن تصريف الأمور الإداريـة وإن

ية          … الحكومية من تنفيذ للقوانين والأنظمة وجمع الضرائب               الخ، ومن ناحية ثانية فإنها معن
بتطوير المناطق التي تمارس فيها صلاحياتها الإدارية، خصوصاً بعـد أن أصـبح هنــاك                       
يم                             ها وتنظ مجالس ولجان تخطيط في هذه الإدارات تقوم بتخطيط الخدمات العامة وتوفير
وتخطيط استعمالات الأرض، وتقوم كذلك بتشكيل الأجهزة الهيكلية المختلفة من خلال لجان                      
متخصصة، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تعاظم دورها في مجال التخطيط الإقليمي والتنميــة                         

ية                      . الإقليمية   وللتعرف على هذا الدور فإنه لا بد من تحديد مستويـات اللامركزيـة الإدار
يات                           في المستو لمعرفة مدى مساهمة الإدارات المحلية في عملية صنع القرار التنمـوي 

 .المكانية والإقليمية على حد سواء 

التـي    Karinولتحديد مستويات اللامركزية في الأردن سنعتمد هنا طريقة كارين                           
 :يتم بموجبها تقسيم اللامركزية إلى ثلاثة مستويات رئيسة هي

 . لامركزية قوية               -

 .لامركزية متوسطة               -

 . لامركزية ضعيفة               -

أما الأساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم فيتمثل في تحديد جوانب الإدارة العامة الرئيسـة                             
نب                           التي يرتبط بها تطبيق اللامركزية الإدارية ارتباطاً وثيقاً، ومن ثم يتم دراسة هذه الجوا

 :من منظورين هما

 السند أو المصدر التشريعي الذي انبثق منه كل جانب من هذه الجوانب، وعادة تتحدد                      ) أ
 :المصادر التشريعية في ثلاثة مصادر هي

 . الدستور               -

 . القوانين               -

 . الأوامر الإدارية               -

يعتبر الدستور أكثر المصادر التشريعية قوة حيث يصعب تغيير مواده ومحتوياته وحتى                     
لو حصل ذلك، فإنه يتم في أعلى مستويات صناعة القرار ويحتاج إلـى إجـراءات معقـدة                              
ومتشابكة، لذلك فإن جوانب الإدارة العامة ذات العلاقة بعملية اللامركزية التي ينص عليهـا                      
الدستور تمتاز بالقوة؛ لأنها تستند إلى مصدر تشريعي قوي، وفي حالة القوانين الإدارية فإنه                   
يمكن تغييرها أو تعديلها، ولكن بدرجة أقل تعقيداً مما عليه الوضع في حالة الدستور، وعليه                             
تاز                             ية تم فإن جوانب الإدارة العامة الخاصة بعملية اللامركزية التي تستند إلى قوانين إدار

أما في حالة الأوامر فإنه يمكن تغييرها بسهولـة،              . بقوة أقل من تلك التي تنبثق عن الدستور        
ثل هـذا                                عن م لذلك فإن جوانب الإدارة العامة ذات العلاقة بعملية اللامركزية التي تنبثق 

 .المصدر تكون ضعيفة؛ لأنها عرضة للتغير في كل وقت
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 :حجم ونوع الصلاحيات الإدارية الممنوحة          ) ب

كلما كان حجم ونوع الصلاحيات الإدارية للوحدات الإدارية الممنوحة المحلية والإقليمية                       
في كل جانب من جوانب الإدارة العامة ذات العلاقة بعملية تطبيق اللامركزية كبيراً وهاماً،                          

كل                    . كلما كانت اللامركزية قوية        وقد حدد كارين في طريقته حجم ونوع هذه الصلاحيات ل
جانب من جوانب الإدارة العامة وربطها بمستوى اللامركزية الذي تمثله عند حديثـه عـن                         

في                               (جوانب الإدارة العامة الرئيسة ذات العلاقة بتطبيق اللامركزية الإدارية والتي تمثلت 
Karin, 1993 –7-10:( 

ويقصد به تشكيل الوحدات الجغرافية اللامركزية، فإذا تـم ذلـك                 : البعد المكاني          -
بموجب الدستور تكون اللامركزية قوية، وإذا حصل ذلك وفق قـانون تكـون اللامركزيـة                       

 .متوسطة، أما إذا شكلت هذه الوحدات بموجب قرار إداري فتكون اللامركزية ضعيفة 

ويعني مدى استقلالية الوحدات الإدارية المحلية في وضع نظامها                :  البعد التنظيمي       -
كون               لداخلي ت الداخلي، فإذا كانت هذه الوحدات تتمتع بالاستقلال الكافي في وضع نظامها ا
اللامركزية قوية، وإذا ما قامت الحكومة المركزية بتحديد إطار عام للنظام الداخلي للسلطات                    
المحلية فتكون اللامركزية متوسطة، وإذا وضعت الحكومة المركزية النظام الداخلي للوحدات                      

 .الإدارية المحلية أو حددت تعليمات تفصيلية لهذه الغاية فتكون اللامركزية ضعيفة

سسي المعتـاد                      :  البعد المؤسسي       - إذا توفر للوحدات الإدارية المحلية البنـاء المؤ
للحكومات من برلمان وقضاء مستقل فتكون اللامركزية قوية، وإذا توفرت جميع المؤسسات                      
نت                            باستثناء القضاء وبعض المؤسسات الأخرى فتكون اللامركزية متوسـطة، أمـا إذا كا

 .الإدارات المحلية مجرد سلطة إدارية عندئذ تكون اللامركزية ضعيفة 

ية يتـم                : تعيين المسؤولين           - إذا كان تعيين المسؤولين في الوحدات الإدارية المحل
بواسطة الانتخاب من قِبل السكان تكون اللامركزية قوية، وإذا تم تعيين المسؤولين في هـذه                        
لة تعييـن                      الإدارات بموافقة السلطة المركزية فتكون اللامركزية عندئذ متوسطة، وفـي حا

 .المسؤولين من قِبل الحكومة المركزية تكون اللامركزية ضعيفة 

جب                 :  تحديد الصلاحيات      - إذا حددت صلاحيات الوحدات الإداريــة المحليـة بمو
الدستور تكون اللامركزية قوية، وإذا كان ذلك عن طريق قانون تكون اللامركزية متوسطة،                          

 .أما إذا كان هذا التحديد قائم على أساس قرار إداري فتكون اللامركزية ضعيفة 

إذا تمتعت الوحدات الإدارية المحلية بصلاحية تشريع كاملـة               : صلاحية التشريع           -
نب معينـة                         في جوانب معينة تكون اللامركزية قوية، وإذا كانت صلاحية التشريع في جوا
لة                             موزعة ما بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية فتكون اللامركزية متوسطة، وفـي حا

 .عدم امتلاك الوحدات الإدارية المحلية لأي سلطة تشريعية تكون اللامركزية ضعيفة

إذا كان من صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية استيفاء                 :  فرض وجمع الضرائب         -
ضرائب الدولة المختلفة في المناطق التي تمارس فيها صلاحياتها تكون اللامركزية قوية، أما                     

التخطيط التنموي الإقليمي في إطار اللامرآزية الإدارية٢٠من  ١٢صفحة 

٢٦/٠٧/١٤٢٧file://D:\٣٢٠٠٠٠٤\تشييك الرسائل\b3.htm



إذا اقتصرت صلاحياتها في هذا المجال علـى اسـتيفاء الضرائــب المحليـة فتكـون                      
اللامركزية متوسطة، وإذا لم تمتلك هذه الوحدات أي صلاحياتها في استيفاء الضرائب تكون                        

 .اللامركزية ضعيفة 

إذا تمتعت الوحدات الإدارية المحلية باستقلالية فـي الصـرف                  :  صلاحية الإنفاق       -
وبدون شروط تكون اللامركزية قوية، وإذا كان الصرف وفـق شـروط تحـددها السلطـة                           
المركزية تكون اللامركزية متوسطة، أما إذا كان الصرف بموافقة السلطة المركزية فتكـون                           

 .اللامركزية ضعيفة 

إذا كانـت المصـالح المحليـة          : تمثيل المصالح المحلية على المستوى الوطني                -
والإقليمية ممثلة بمؤسسات على المستوى الوطني مثلاً في مجالس برلمانية تكون اللامركزية                        
قوية، وإذا اقتصر تمثيل المصالح المحلية على المستوى الوطني بشخص أو أكـثر تكـون                       

 .اللامركزية متوسطة، وإذا غاب الشرطان السابقان تكون اللامركزية ضعيفة

ولتطبيق هذه المنهجية على الأردن، فقد تم تطوير مقياس تراتبي تم بموجبه تحديد                                
أوزان رقمية تتزايد قيمها حسابياً بمقدار ثابت كلما ارتفع مستوى اللامركزية، أي كلما انتقلنا                         
تصاعدياً من اللامركزية الضعيفة باتجاه اللامركزية القوية، وذلك لاستخدامه كمعيار لقيـاس               
ية والتزايـد                         درجة اللامركزية، ولعل هذا التناسب الحسابي والرقمي مع مستوى اللامركز
ية هـذا                     الثابت في الأوزان كلما ارتفع مستوى اللامركزية هو الذي يؤكد ويضمــن مصداق

 :المقياس الذي يتكون مما يلي

  

 الدرجة       مستوى اللامركزية 

 ـــ        ـــــــــ

 ٥       لا مركزية قويــة 

 ٣         لا مركزية متوسطة

 ١       لا مركزية ضعيفـة 

  

يق                                 وباستخدام هذا المقياس حصلت جوانب الإدارة العامة التي يـرتبط بهـا تطب
درجة،  ٢٣اللامركزية والتي حددها كارين في طريقته وهي تسعة جوانب على ما مجموعه                     

ية فـي             ) ١جدول رقم    ( درجة لجميع الجوانب      ٢,٥أي بمتوسط     وهذا يعني أن اللامركز
الأردن ليست ضعيفة، ولكنها أقل من اللامركزية المتوسطة، كما يلاحظ من الجدول نفسه أن                     
الصلاحيات الممنوحة لوحدات الإدارة الإقليمية ومجالس التنمية لا تمكن هذه الوحدات مــن                     
إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط الإقليمية بصورة فاعلة ومؤثرة، فهذه الوحدات مثـلاً لا تملـك                   
مصادر تمويل محددة وثابتة وكافية، ولاتملك حق فرض أو جمع الضرائب ولا حق إصدار                         
القوانين والأحكام التي تناسب ظروفها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا تتمتع بحرية                   

وهذه جميعها بمثابة معوقات تحول دون تفعيل دور               . الإنفاق على المشاريع والخطط التنموية     
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يط                              صاً وأن عمليـة التخط هذه الوحدات في مجال التخطيط التنموي الإقليمي، خصو
طط                       الإقليمي مثل جميع أشكال التخطيط التنموي تحتاج لتمويل وموازنات لإعداد وتنفيذ الخ
ستغلال                              من ا الإقليمية، وتحتاج كذلك لقوانين تراعي خصوصية وظروف كل إقليم وتمكّن 

 .موارده الطبيعية والبشرية المتاحة والكامنة بما يعمل على تحسين المستوى التنموي فيه

 :الهيكل التنظيمي للتخطيط الإقليمي اللامركزي في الأردن  -٤

يعرف التخطيط الإقليمي على أنه مجموعة من الإجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة                      
هد جماعـي                             التي تنفذ في فترة زمنية معينـة على مستـوى إقليـم أو مجموعة أقاليم بج
ووسائل متعددة، لتحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية والبشرية الكامنة والمتاحة وبشكـل                      
يعمل على إحداث التغيير المطلوب والمرغوب في المجتمع، مع توجيه ومتابعة لهذا التغيير                          
ضمن دائـرة                               قاءه  في جوانب الحياة المختلفة لمنع حدوث أي آثار سلبية ناتجة عنـه وإب

طبيعياً أو   (المنشود، مع التأكيد على أن الإقليم يمكن أن يكون إقليماً إدارياً أو إقليماً متجانساً                      
في            ) ٣٧م، ص ١٩٩٨غنيم،  (أو إقليماً وظيفياً     ) ثقافياً وقد ارتبط تطبيق التخطيط الإقليمـي 

م، ص ص    ١٩٨٩وزارة التخطيط،     (الأردن بمجموعة من الأهداف الواضحة والمحددة وهي               
١٤١-١٣٩: ( 

يدي                               *  تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية المحلية المتاحة والكامنة، وتشغيل الأ
 .العاملة المحلية 

تحقيق توزيع عادل لمكاسب التنمية، وتحسين المستوى التنمـوي والخـدمي فـي                   * 
 .جميع مناطق المملكة 

 .تخفيف العبء الإداري والتنموي عن مؤسسات وهيئات الحكومة المركزية    * 

 
 ) ١(جدول رقم 

 مستويات اللامركزية بجوانبها الإدارية المختلفة في الأردن 

  

 مستوى الجوانب الإدارية
اللامركزية

 ملاحظـات

 ٣ ) .التقسيمات الإدارية(البعد المكاني  -١
 التقسيمات الإدارية وجدت بموجب

 قانون التقسيمات الإدارية

 ٣ .البعد التنظيمي  -٢
 السلطة المركزية

 تضع إطار عام للنظام الداخلي

 ١ .البعد المؤسسي  -٣
 :لا وجود للمؤسسات مثل 

 البرلمان والقضاء في الوحدات الإدارية

 ٣ .تعيين المسؤولين  -٤
 يتم انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية

من قبل السكان، ويعين النصف الآخر من قبل الحكومة 
 حسب قانون دمج البلديات الجديد

حددت صلاحيات إدارات التقسيمات الإدارية بموجب  ٣ .تحديد الصلاحيات  -٥
 الخ.. قوانين البلديات وإدارة القرى 

التخطيط التنموي الإقليمي في إطار اللامرآزية الإدارية٢٠من  ١٤صفحة 

٢٦/٠٧/١٤٢٧file://D:\٣٢٠٠٠٠٤\تشييك الرسائل\b3.htm



  

 عمل الباحث: المصدر                     

مواطن والمسـؤول                  *  تنمية روح المواطنة والانتماء وتعميق الشعور بالمسؤولية عند ال
على حد سواء، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في                      
سس                           عملية صنع القرار التنموي، وذلك على اعتبار أن اللامركزية هي شكل من أشكال وأ

 .العملية الديمقراطية 

يل عمليـة صـنع القـرار الإداري                          *  الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريـع وتسه
 .والتنموي 

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وبلا أدنى شك مستوى من اللامركزية الإدارية يتراوح ما                   
مة                           بين لامركزية متوسطة ولامركزية قوية في الحد الأدنى وفي جميع جوانب الإدارة العا
من إعـادة النظـر فـي                             التي يرتبط بها تطبيق اللامركزية الإدارية، وهذا يعني أنه لا بد 
الصلاحيات المالية والتشريعية والإدارية الممنوحة لوحدات الإدارة الإقليمية لتتمكن من القيام                      
بدورها بشكل فاعل ومؤثر، إلى جانب أن هناك ضرورة ملحة تقتضي إنشاء هيئات تخطيط                        
إقليمي متخصصة وبصلاحيات مناسبة تتبع للإدارات الإقليمية تكون مهمتها إعـداد وتنفيـذ                      
لم                           خطط التنمية الإقليمية، ولكن ما حدث لغاية الآن في مجال تطبيق اللامركزية الإداريـة 
يم                                قط علـى تقس يكن كافياً لتحقيق أهداف التخطيط الإقليمي المشار إليها، حيث اقتصر ف

يات مكانيــة           ١٩٩٠ –م  ١٩٨٦المملكة الأردنية الهاشمية في خطة التنمية         م إلى ثلاثة مستو
الأقاليم التنموية، المناطق التنموية، والوحدات التنموية، وقد تم تحديد الأقاليم التنمويـة                     : هي  

بناء على نظام التقسيمات الإدارية القائم بحيث اعتبرت كل محافظة إقليم تنموي، وقسم كـل                             
إقليم تنموي إلى مجموعة من المناطق التنموية، واشتملت كل منطقة تنموية على مجموعـة                       
من الوحدات التنموية، وتكونت كل وحدة تنموية من عدة تجمعات سكانية في ظل مجموعـة                        

 ) :١٢٢م، ص ص ١٩٨٥وزارة التخطيط، (من المعايير والشروط هي 

 .نسمة  ٢٥٠٠لا يقل الحجم السكاني للوحدة التنموية عن  -

جالات                         - في م ترتبط التجمعات السكانية في الوحدة التنموية بعلاقات وظيفية يومية و
 .الحياة المختلفة 

 .ترتبط التجمعات السكانية بروابط اجتماعية  -

 .تمتاز هذه التجمعات بالتجاور الجغرافي والقرب المكاني  -

ثمانية أقاليم تنمويـة      –في ذلك الوقت    -وفي ضوء ذلك فقد أصبحت في المملكـة                     
وحدة تنموية، وقد أوكلت مهام التنمية المكانيـة             ١٢٤منطقة تنموية تشتمل على        ٣٧يتبعها  

 لا تمتلك إدارات التقسيمات الإدارية أي صلاحيات تشريعية١ .صلاحية التشريع -٦
 لا صلاحيات في فرض وجمع الضرائب١ .فرض وجمع الضرائب -٧
 الإنفاق بموافقة الإدارة المركزية٣ .صلاحية الإنفاق -٨
 جميع التقسيمات الإدارية ممثلة في البرلمان٥.تمثيل المصالح الإقليمية على المستوى الوطني-٩

  ٢٣ المجموع
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الشاملة في الأقاليم والمناطق والوحدات التنموية إلى أربع أنواع من مجالس التنمية التي                       
ياش،        ( لا تمتلك أي صلاحيات تشريعية أو مالية وهذه المجالس هي                     بو ع م، ص ١٩٨٨أ

٩ : (  

مجلس التنمية الوطني ويقوم بإعداد وتنفيذ خطط التنمية المكانية بعد أن يتم اعتمادهـا                        -
 . في ضوء خطط التنمية العامة للدولة 

سه                    : مجلس تنمية الإقليم   - يم ويرأ وتقتصر مهماته على إعداد وتنفيذ خطط تنمية الإقل
 . المحافظ

عات والبرامـج               : مجلس تنمية المنطقة التنموية       - ويقوم هذا المجلس باقتراح المشرو
موي،                      الإنتاجية والتنموية التي من شأنها أن تعمل على تطوير المنطقة وتحسين مستواها التن

 . ويرأس هذا المجلس المتصرف أو رئيس أكبر بلدية في المنطقة التنموية 

مجلس تنمية الوحدة التنموية، وتنحصر مهمات هذا المجلس في اقتراح المشروعـات                            -
التنموية وتشجيع السكان المحليين على المشاركة في عملية التنمية، ويرأس هـذا المجلـس                       

 . رئيس أكبر مجلس قروي في الوحدة التنموية 

ناطق ووحـدات                                   استمر في الوقت الحاضر اعتماد التقسيمات الإدارية كأقاليم وم
 ١٢تنموية مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة، فقد ازداد عدد محافظات المملكـة ليصبـح                         

 : محافظة، وقُسمت هذه المحافظات إلى أقاليم تنموية كبرى ثلاثة هي 

 . إربد عجلون، جرش، المفرق : إقليم الشمال ويتكون من محافظات               -

 . عمان، مادبا، السلط، الزرقاء : إقليم الوسط ويضم محافظات               -

 . الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة : إقليم الجنوب ويضم محافظات               -

مع                                    قاليم الثلاثـة  هذه الأ وقد تم تشكيل مجلس تنموي لإدارة وتطوير كل من 
حت                              استمرار المجالس التنموية السابقة في عملها، وتمشياً مع النهج اللامركـزي فقــد من
ية والمجالـس                       صلاحيات لمدراء هذه المجالس بالإشراف على جميــع المــديريات الحكوم
هذه المجالـس                               في  لوزارات  لي ا التنموية في المحافظات التابعة لهم، وتم تفويض ممث
عداد                            بصلاحيات الأمناء العامين لوزاراتهم، وتتمثل مهمات مجالس تنمية الأقاليم هذه في إ
وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية في الأقاليم التي تمارس فيها صلاحياتها، مع ملاحظة أن مجالس                  

 . إدارة الأقاليم التنموية الكبرى الثلاثة لا تمتلك أي صلاحيات مالية أو تشريعية 

 : المشكلات التي تواجه تطبيق التخطيط الإقليمي اللامركزي ) ٥

تتحدد العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارات الإقليمية والمحلية بمجموعة مـن                           
لى                            القوانين والأنظمة التي شددت الرقابة على عمل هذه الإدارات، الأمر الذي انعكـس ع
ير                          استقلالها الذاتي وجعل حريتها في ممارسة صلاحياتها الإدارية والتنموية غير كافية وغ
فاعلة ، فعلى صعيد الإدارات المحلية يتضح من خلال استقراء عدد من مواد قوانين البلديات                       
وإدارة القرى أن ما تمارسه هذه المجالس هي صلاحيات رقابية وتقليدية، وفي نفس الوقـت                     
ضيقة ومحصورة، ومثال ذلك أن هذه المجالس لا تشمل صـلاحياتها الخـدمات الصحيـة                         
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والتعليمية، إضافـة إلى أنهـا لا تمتلك صلاحية ممارسة أية اختصاصات اقتصاديــة أو          
المشاركة مع القطاع الخاص، وهذا بدوره سيبقي هذه المجالس عاجزة بصورة فعلية عن دفع                      

ها                                  فة أهم : عملية التنمية المحلية، ولعل هذا الوضع ناجم بالدرجة الأولى عن عوامل مختل
بة الحكومـة                             ضآلة الموارد المادية والبشرية في هذه الإدارات، بالإضافة إلـى عـدم رغ
في                           ـة  ها المختلف خلال فروع المركزية التخلي عن اختصاصاتها التي تمارسها مـن 

 ). ٢٠٣م، ص١٩٨٥أبـو شيخة وعساف، (المحافظـات 

أما على صعيد الإدارات الإقليمية فهي أيضاً تعاني من مشكلات إداريـة عديـدة                             
لي                             ما ي تنعكس سلباً على فاعلية عملية التخطيط والتنمية الإقليمية، وأهم هذه المشكـلات 

  ) : ٣٨ – ٣٧م، ص ١٩٩٩الغزاوي، ( 

ضعف الصلاحيات التنموية لمجالس الإدارة الإقليمية، حيث نجد أن تنفيـذ القـرارات                    -
التنموية الصادرة عن هذه المجالس يحتاج إلى موافقة الحكومة المركزيـة، كمـا أن هـذه                      
ها                           بب ضـعف إمكانيات المجالـس لا تستطيع في كثير من الأحيان تنفيذ هذه القرارات بس

 . المالية والإدارية 

مازال دور الوحدات الإدارية الإقليمية بمجالسها التنموية محدوداً وليس كافياً بالقـدر                     -
المطلوب في مجال التخطيط والتنمية الإقليمية، وذلك بسبب كثرة المشكلات المرتبطة بتطبيق                  
عدد                         منهج اللامركزية الإدارية، وعدم الاتفاق على وضع حلول لهذه المشكـلات بسبــب ت

 . واختلاف النظريات ووجهات النظر في هذا المجال 

نب                          - انشغال الحكام الإداريين بالأمور والقضايا الإدارية العامة علـى حسـاب الجوا
التنموية، بالإضافة إلى تنقلاتهم وعدم استقرارهم في مناطق عملهم فترة طويلة، الأمر الذي                     
انعكس سلباً على معرفتهم وخبرتهم في العمل التنموي المخطط، علماً بأن التجربة التنمويـة                        
الإقليمية تعتمد أساساً على قدرات الحاكم الإداري ومهاراته خصوصاً فيما يتعلـق بتفعيـل                      

 . مجالس التنمية المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية 

تعدد القوانين والأنظمة التي تحكم منهج اللامركزية الإدارية، وعـدم تحـديث هـذه                      -
القوانين بشكل يواكب التطور الكبير الذي شهده الأردن في مجال التنمية المكانية، مما يدفعنا                            
حدد،                         إلى القول بأن الدور التنموي للوحدات الإدارية الإقليمية لم يتبلور بعد بشكل واضح م

 ) . المحلية والإقليمية(بالإضافة إلى غياب دراسة واضحة المعالم للتنمية المكانية 

الرقابة الشديدة التي تمارسها الحكومة المركزية على أعمال المجالس المحلية ومجالس                   -
التنمية الإقليمية أدت إلى إضعاف دور الوحدات الإدارية المحلية والإقليمية في مجال الإبداع                      

 . والإنتاج والمشاركة الحقيقية في مجال التنمية الإقليمية 

ضعف مشاركة السكان المحليين فــي إدارة وتطويـر الوحـدات الإداريـة المحليـة                        -
كون                   والإقليمية، علماً أن هذه الوحدات وجدت أصلاً لحل مشاكلهم وإشباع حاجاتهم، وقـد ي

 . السبب وراء ذلك هو ضعف صلاحيات هذه الوحدات وضعف قدراتها المالية 

المركزية الشديدة السائدة في الأجهزة الإدارية في الوحدات الإداريـة الإقليميـة،                        -
والاعتماد الكلي على رأي الحكومة المركزية في أغلب القرارات وخاصة في مجال الإنفاق                      
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في                         والصرف على المشروعات التنموية العامة، بالإضافة إلى نقص الكفاءات المؤهلة 
 . مجالات التخطيط التنموي والعمراني العاملة في هذه المجالس 

يق تحقيـق أهـداف                                  لا شك أن هذه المشكلات في مجملها تشكل عوائق في طر
 التخطيط والتنمية الإقليمية المشار إليها سابقاً في هذه الدراسة 

  

 : النتائج والتوصيات ) ٦

صة والمعنيـة بعمليـة                               بينت الدراسة أن هناك غياب للهياكل المؤسسية المتخص
ضافة إلـى أن مستــوى                              ية، إ التخطيط الإقليمي في المستويات المكانية الإقليميـة والمحل
غير المباشـرة                         شرة و اللامركزية الإدارية بمحاورها الإدارية الرئيسة وذات العلاقة المبا
بالتخطيط الإقليمي والتنمية الإقليمية، ما زالت في أدائها تتراوح ما بين لامركزية ضعيفة إلى                 
متوسطة، وهذا بدوره ينعكس سلباً على فاعلية عملية التخطيط والتنمية الإقليمية، وقد تنبهت                     
الحكومة الأردنية إلى هذا الأمر في السنوات الأخيرة حيث صدر عن رئاسة الوزراء العديد                    
من البلاغات بتفويض المحافظين بالإنفاق على المشاريع التنموية، إلا أن هذه البلاغات لـم                           
يتم تطبيقها على أرض الواقع حيـث لا يوجد فعلياً موازنات للمحافظات، وتقوم كل دائـرة                              
ها                           حكومية في المستوى المحلي أو الإقليمي بإعداد موازنتها بالتنسيق مع الوزارة التي تتبع
ية،                          ية المحل مما حال دون ممارسة المحافظين لصلاحياتهم بالإنفاق على المشـاريع التنمو
باستثناء ما يتم إنفاقه عن طريق السلَفْ المؤقتة والدائمة، وهذه غير كافية لتمويل مشاريـع                       

ية             ١٩٩٣وقد تم في عام     . التنمية في المستويات المكانية المختلفة         نات جار م إعـداد مواز
م لكل محافظة بناء على سلم الأوليات التنموية الخاص بكل                ١٩٩٤ورأسمالية في موازنة عام     

محافظة، وقد تم إعداد موازنات المحافظات على شكل ملحق إضافي لقانون الموازنة العامة                      
وبالشكل الذي يتيح لمجالس التنمية المكانية استقلالية مالية تمكنها من إعداد وتنفيذ المشاريع                            

كبرى الثلاثـة                       . التنموية التي تديرها       ية ال وانسجاماً مع ذلك فقد منح مدراء الأقاليم التنمو
في                        صلاحيات تتمثل في الإشراف على جميع المديريات الحكومية في المستويات المكانية 
لوزارات العـامين إلـى                         الأقاليم التي تتبع لإدارتهم، كذلك تم تفويض صلاحيات أمنـاء ا

  ) . ٣٥م، ص١٩٩٩الغزاوي، . ( مساعديهم العاملين في إدارات هذه الأقاليم 

للأمام فـي مجـال تفعيـل         لا شك أن هذه التوجهات النظرية تمثل خطوة جديدة                    
ما                              التخطيط اللامركزي إلا أنها تحتاج إلى تفعيل وتطبيق على أرض الواقع، وبالتأكيد فإنه 

 : زال هناك خطوات أخرى ضرورية لنجاح التخطيط الإقليمي في تحقيق أهدافه مثل 

تطوير أوضاع مجالس التنمية الإقليمية ومنحها الصلاحيات والمهام التي تمكنها مـن                          -
إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في مناطق المملكة المختلفة وبشكل تدريجي، وقــد                          
بدأت الحكومة المركزية في تحقيق ذلك، حيث كانت أولى الخطوات في هذا المجال تتمثـل                         
ية الضروريـة                            في تفويض الحكام الإداريين في المحافظات بتحديد نوعية المشاريع التنمو

 . لمناطقهم في ضوء السياسات والاستراتيجيات التنموية الوطنية 

قاليم التنمويـة،                     - في الأ هناك حاجة ماسة لتوسيع وزيادة صلاحيات مجالس التنمية 
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يذ                             لي علـى تنف خصوصاً في الجوانب المالية والتشريعية لكي تصبح قادرة بشكل فع
مهماتها التنموية بنجاح، فمثلاً يمكن السماح لهذه المجالس باستخدام عوائد مخالفات المـرور                       

التنمية المختلفة داخل هذه الأقاليم، وكذلك الحال                التي تقع داخل حدودها في تمويل مشاريع          
أما . بالنسبة لضرائب المسقفات ورسوم ترخيص المباني ورسوم المعاملات الرسمية وغيرها                     

مات وأحكــام تناسـب                      في المجال التشريعي فيمكن السماح لهذه المجالس باسـتصدار تعلي
تم                             لى أن ي ية فيهـا، ع الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليمها وتخدم عملية التنم
المصادقة على هذه التعليمات والأحكام من قبل السلطات العليا قبل تطبيقها وبعد أن تتوفـر                         

ية           المبررات الكافية التي تدلل على أن مثل هذه التعليمات والأحكــام           تعـزز عمليـة التنم
 .وتضمن وتحقق المصلحة العامة

ضرورة                             إن تطبيق مثل هذه الخطوات المتقدمة في مجال اللامركزية الإدارية أصبحت 
ملحة تقتضيها طبيعة عملية التخطيط الإقليمي والتنمية الإقليمية، ولا يمكن لهذه الخطوات أن                       
صنع القـرار                            تتم إلا في أُطُر مكانية لها سندها القانوني وأجهزتها الإدارية القادرة علـى 
التنموي المحرك لعوامل التنمية المختلفة، من جانب آخر فإن خطط التنمية الإقليمية الناجحة                        
مة                                 بل الحكو ها مـن ق يجب أن تقوم بإعدادها هيئات تخطيط إقليمية يتم إيجادها وتشكيل
ها                              المركزية في المستويات الإقليمية، وحتى تقوم هذه الهيئات بالمهام التنموية الموكولـة إلي
طط                          لابد أن تتمتع هذه الهيئات بالصلاحيات الكاملة التي تمكنها من إعداد وتنفيذ ومتابعة خ
التنمية لمناطقها، شريطة أن لا تتعارض هذه الخطط الإقليمية في محتواها وإجراءاتها مـع                        

 . خطط التنمية الوطنية، بل تكون مكملة لها وتسهم في تحقيق أهدافها 

ـاح اللامركزيـــة                              قرار إلـى نج لا تكفي الدعوة إلى المشاركة المحلية في صنع ال
الإداريـة ولا التخطيط الإقليمي اللامركزي الذي لا بد أن يتوفر لــه المصـادر الماليـة                         
الكافية، فالوحدات الإدارية المحلية والإقليمية لا تحتاج للقيام بمهامها الإدارية والتنموية إلـى                       
ها                         قوانين لتتبعها فقط، بل تحتاج أيضاً إلى موارد مالية وصلاحيات تمكنها من تأدية واجبات
ئات التخطيـط                              على أكمل وجه ؛ إن توزيع سلطة صنع القرار الإداري والتنموي بيــن هي
يات                           المركزية والإقليمية يسهم في بلورة عمل إداري وتنموي ناجح، حتى وإن كانت الإمكان
تم عمليـة نقـل                       ناجح يتطلـب أن ت المالية متواضعة، كذلك فإن إيجاد تخطيط لامركزي 
الصلاحيات من المركز إلى الوحدات الإدارية الإقليمية بشكل تدريجي وتراكمي مستمر، وإذا                       
ية ناجحـة                              ية إقليم توفرت هذه العناصر جميعها فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى تحقيق تنم

إن الخطوات التي قطعها الأردن على طريق الإدارة اللامركزية والتخطيط الإقليمي                         . وفعالة  
ها                                بد أن يتبع اللامركزي هي خطوات أساسية مهمة، ولكنها ما زالت غير كافية بعد، ولا 
خطوات أخرى لاحقة تقود إلى لامركزية إدارية فاعلة وتخطيط إقليمـي لامركـزي فاعـل                        

 .ومؤثر 
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